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يـــن يـــكي ومســـتشارين آخر ـــة تعيين مكتـــب محامـــاة أمر ي قبـــل يـــومين، أعلنـــت الســـلطات الجزائر
للمساعدة في وضع قانون جديد للطاقة طال انتظاره، الأمر الذي قوبل باستنكار كبير من شخصيات
وأحزاب جزائرية معارضة، معتبرين قرار السلطات تهديدًا للسيادة الوطنية وتخل عن أهم ركائزها

الاقتصادية.

امتيازات جديدة للشركات الأجنبية

عبد المؤمن ولد قدور الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية “سوناطراك” قال أول أمس الإثنين
يـــكي “كـــورتيس مـــوليه – بروفوســـت كـــولت آنـــد موســـلي” إن الجـــزائر عينـــت مكتـــب المحامـــاة الأمر
يـن للمساعـدة في وضـع قـانون جديـد للطاقـة يهـدف إلى جـذب اسـتثمارات هنـاك ومسـتشارين آخر

حاجة شديدة لها.

وقال ولد قدور في تصريحات للصحافيين: “الجزائر تعمل على وضع قانون جديد، لكن لم يتضح بعد
متى ستكون مستعدة، فهناك عدة أطراف منخرطة في الموضوع، لكن في وقت قريب سيكون لدينا
يـد أن قـانون جـاذب هـو الأفضـل”، لكنـه لم يكشـف عـن تـاريخ محـدد، وأضاف “الشركـات الأجنبيـة تر

تعرف المبالغ التي ستجنيها عندما تستثمر”.
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تقول السلطات إن الظرف الحاليّ يفرض وضع سياسة جديدة للطاقة

مسودة قانون الطاقة الجديد التي تعمل الوزارة على إعدادها بمساعدة هذا المكتب، من المنتظر أن
تتضمن تقديم حوافز ضريبية أوسع للشركات العاملة في هذا القطاع لجذب المزيد من الاستثمارات

الأجنبية، في محاولة لوقف نزيف تراجع عوائد النفط التي أدخلت البلاد في دوامة من الأزمات.

ــد مــن الخــبراء، منفــرًا وغــير جــاذب للمســتثمرين ــا للعدي ويعتــبر القــانون الســاري للمحروقــات وفقً
ــا، لقــانون يوليو/تمــوز  الــذي جــاء عقــب الأجــانب، ويخضــع قطــاع المحروقــات الجــزائري حالي

. تعديل القانون السابق في أبريل/نيسان

كــــــة الأجنبيــــــة، تقــــــوم علــــــى أســــــاس منــــــح % للطــــــرف وتطبــــــق الجــــــزائر قاعــــــدة في الشرا
الجزائري و% للجهـة الأجنبيـة، وينتـج هـذا البلـد العـربي العضـو في منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط
(أوبـك) . مليـون برميـل مـن النفـط الخـام يوميًـا، وخفضـت حصـتها بواقـع  ألـف برميـل يوميًـا
تجاوبًا مع اتفاق التخفيض بفيينا في ديسمبر/كانون الأول ، بين أعضاء المنظمة والدول المنتجة

من خارجها.

يفتح القانون الجديد الباب أمام المستثمرين الأجانب

ترجع الحكومة الجزائرية، لجوءها إلى تعديل قانون المحروقات إلى ما اعتبرتها “فشل” القانون الحاليّ
في جلب المستثمرين الأجانب، وعدم تأقلمه مع المتغيرات الجديدة في مجال الطاقة، ومن المرتقب أن
ــة أو الســداسي الأول مــن ، بحســب تجهــز مســودة القــانون الجديــد مــع نهايــة الســنة الحاليّ

ير الطاقة مصطفى قيتوني. تصريحات سابقة لوز



وتقول السلطات إن الظرف الحاليّ يفرض وضع سياسة جديدة للطاقة، ذلك أنها تبحث عن تعزيز
ينــة، لتعــويض النقــص الحاصــل مــن هبــوط أســعار النفــط الخــام؛ فيمــا تعــد ــرادات الماليــة للخز الإي
يادة الإيرادات، وفي آخر جولة عطاءات في ، لم ترس الجزائر سوى عقود الضرائب أحد حلول ز
أربــع منــاطق امتيــاز مــن  منطقــة، بعــد عطــاء مخيــب للآمــال في ، حيــث عــارضت الشركــات

الأجنبية الشروط.

مس بالسيادة الوطنية

يــة الاســتعانة بمكتــب محامــاة أمريــكي لتعــديل قــانون الطاقــة، تعــالت مــع إعلان الســلطات الجزائر
أصوات محذّرة من إمكانية التخلّي عن قطاع الطاقة للشركات الأجنبية، والتنازل عن قطاع سيادي

لصالح شركات أجنبية متعددة الجنسيات.

يــة إن ســعي الحكومــة لتعــديل قــانون المحروقــات جــاء بنــاء علــى وتقــول مصــادر في المعارضــة الجزائر
ملاحظات شركات نفط أمريكية وأخرى فرنسية، طلبت تعديل بعض مواد قانون المحروقات الحاليّ

حتى تستفيد من الامتيازات المنتظر أن يتضمنها القانون الجديد.

ترى أوساط في المعارضة أن قانون المحروقات المرتقب من شأنه أن يشرعّ
استغلال الوقود الصخري

في حال تغيير القانون الحاليّ، من المنتظر أن تعود الشركات النفطية العديدة للاستثمار في البلاد، حيث
تأمل الشركات الأجنبية تخفيف القيود والضرائب المفروضة على استثماراتها الجديدة داخل الجزائر،
إذ عبرت شركة شتات أويل النرويجية عن رغبتها في الاستثمار مجددًا وفق شروطها في حقل حاسي

. موينة الذي تخلت عنه في

كدّت زعيمة حزب العمال لويزة حنون، أن هذا التعديل يمسّ السيادة الوطنية، غير أن وسبق أن أ
الحكومــة نفــت ذلــك، حيــث قــالت الــوزارة الأولى  “إعلان مراجعــة القــانون المتعلــق بالمحروقــات فتــح
السبيـل إلى الكثـير مـن المضاربـات، وعليه، فإنـه مـن المفيـد التوضيـح بـأن هـذه المراجعـة لـن تشمـل أي
مســألة ســيادية، بمــا في ذلــك قاعــدة / في عمليــات الشراكــة مــع الأجنبي، فــانتظروا إذًا خــروج

مشروع القانون قبل التعليق عليه”.

وأعــادت التصريحــات المناهضــة للتعــديلات المرتقبــة علــى قــانون المحروقــات إلى الأذهــان، المعركــة الــتي
ير الطاقة الأسبق شكيب خليل عندما أجرى خاضتها المعارضة الجزائرية قبل عشر سنوات، ضد وز
يــز بوتفليقــة، لأنهــا تمــس تعــديلات علــى قــانون المحروقــات، قبــل أن يتراجــع عنهــا الرئيــس عبــد العز

بالجوهر الوطني للقطاع.

تمهيد لاستغلال الغاز الصخري



إلى جانب تهديد السيادة الوطنية، ترى أوساط في المعارضة أن قانون المحروقات المرتقب من شأنه أن
يــشرعّ اســتغلال الوقــود الصــخري رغــم المعارضــة الشعبيــة لهــذا التــوجه، حيــث ســبق أن حــاولت
“سوناطراك” نهاية عام  التنقيب عن الغاز الصخري في منطقة عين صالح جنوبي البلاد، لكن
احتجاجات شعبية كبيرة عمت مناطق الجنوب رفضًا لعمليات التنقيب، وفي تلك الفترة أنهت شركة

سوناطراك إجراء أول عملية تنقيب تجريبي عن الغاز الصخري في هذه المنطقة.

كبر الملفات الحساسة في الجزائر، حيث شكل قبل ثلاث ويعتبر ملف استغلال الغاز الصخري من بين أ
سنوات سببًا لموجة احتجاجات كبيرة دامت لأكثر من  أشهر وشملت مختلف محافظات الجنوب
ير الأول الأسبق عبد المالك سلال، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الجزائري، بعد طرحه في عهد الوز

يز بوتفليقة وإقرار تجميده. العز

تحذّر المعارضة الجزائرية السلطات من استغلال الغاز الصخري

ويرى سكان الصحراء أنهم المتضرر الأول والأخير من مشروع استخراج الغاز الصخري بسبب الأخطار
باهظة الثمن كتلوث المياه الجوفية التي يعتمدون عليها بشكل كلي في الشرب والسقي، بالنظر إلى
الطريقــة المســتخدمة في اســتخراج الغــاز وهــي تكســير الصــخر بالمــاء مــع إضافــات كيميائيــة، فضلاً عــن

تأثيره المباشر على صحة المواطنين.

يــر لمــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة (أونكتــاد)، مــن مخــاطر اســتغلال الغــاز وقبــل أيــام حــذّر تقر
الصخري في الجزائر، ودعاها إلى ضرورة وقف اعتمادها “وعلى وجه السرعة على الوقود الأحفوري

بما فيها الغاز الصخري”.
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ير بأن “نقص المعرفة عن الجيولوجيا المحلية خاصة ما تعلق منها بطبقات المياه الجوفية وذكر التقر
وغيـاب رخصـة اجتماعيـة، وبيئـة تنظيميـة غـير مناسـبة قـد تشكـل عقبـات رئيسـية تعـترض اسـتخدام

التكسير الهيدروليكي وطريقة استخراج الغاز الصخري”.

يـــة “ســـتحتاج إلى بـــنى تحتيـــة يـــر الأممـــي الأخـــير أن شركـــة سونـــاطراك النفطيـــة الجزائر واعتـــبر التقر
وتجهيزات حديثــة ومعــارف ومهــارات خاصــة في حــال اســتغلالها الغــاز الصــخري”، وتؤكدّ الســلطات
الجزائرية أن تراجع الجباية النفطية وانكماش مداخيل الخزينة العامة سببان كافيان لاستغلال الغاز

الصخري الذي يتطلب سنوات لبدء الاستثمار فيه.
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